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ملخص:

    يتنــاول هــذا البحــث �حقًـا مــن الحقــوق التــي أعطتهــا الش�ّـريعة الإسلامي�ّـة وقانــون الأحــوال الش�ّـخصيّةّ الأردنــيّّ للزّّوجيــن 
لاســتعماله إذا أرادا، وهــو حــقّّ الخيــار فــي فســخ عقــد الــزّّواج فــي حــال وقــوع الضّّــرر علــى أيّّ منهمــا؛ بســبب وجــود عل�ــة 

أو ـمـرض يـحـول دون اـسـتمرّّا الحـيـاة الزّّوجيّــة

   وقــد توصّّــل الباحــث إلــى عــدّةّ نتائــج فــي هــذا البحــث، أبرزهــا إقــرار الش�ّـريعة الإسلامي�ّـة  وقانــون الأحــوال الش�ّـخصيّةّ 
الأردنــيّّ لهــذا الحــقّّ؛ وبــذا يكــون قانــون الأحــوال الش�ّـخصيّةّ الأردنــيّّ قــد واكــب الش�ّـريعة الإسلامي�ّـة فــي حمايــة المــرأة مــن 
التّعّســف والظّّلــم وتســلّطّ الرّّجــل عليهــا، وهــو إبــراز لهــذه الرّّوعــة وردّّ علــى الخصــوم الظّّالميــن الذيــن يتّهّمــون الإسلام 

بالظّّـلـم للـمـرأة وهـضـم حقوقـهـا

الكلمات المفتاحية: الخيار في فسخ عقد الزواج، العيوب في الزواج، الضرر الزوجي، الشريعة الإسلامية، قانون الأحوال 
الشخصية الأردني، حقوق الزوجين، حماية المرأة، فسخ النكاح، العلل والأمراض، العدالة الزوجية.
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Abstract
This research addresses a right granted to spouses by Islamic Sharia and the Jordanian Personal 
Status Law: the right of option (khiyar) to annul the marriage contract if either spouse suffers 
harm due to a defect or disease that prevents the continuation of marital life.

  The research concluded a number of key findings. Most notable among these was that wom-
en›s right to protection against harm, injustice and male dominance is established through both 
Islamic Sharia and the Jordanian Personal Status Law. As such, the Jordanian Personal Status 
Law mirrors Islamic Sharia in its protection for women as well as its affirmation of gender 
equality. Therefore, the findings of the research demonstrate the effectiveness and fairness of 
this legislation and refute claims that Islam has negatively impacted the status of women or 
diminished their legal rights.

Keywords: Marriage annulment option (Khiyar); Marital defects; Spousal harm; Islamic 
Sharia; Jordanian Personal Status Law; Spousal rights; Women protection; Marriage dissolution 
; Marital diseases; Gender justice.
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مشكلة الدّّراسة: 
ّـة بعــض المشــاكل التــي تعيــق مــن اســتمرارها، وقــد تكــون هــذه المشــاكل نابعــة مــن طبيعــة      قــد تعتــري الحيــاة الزّّوجي�
ــزّّوج أو الزّّوجــة مرضًًــا يحــول دون  ــا، كأن يمــرض ال ــد تكــون مــن عوامــل لا دخــل للإنســان به ّـة، وق الإنســان العدواني�

اـسـتمرار ـهـذه الحـيـاة عـلـى نـسـق طيـّـب، فـمـا الـلّّح؟

تكمن مشكلة الدّرّاسة في الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

	1 ما رأي الشّريعة وقانون الأحوال الشّخصيةّ في حقّ الخيار للزّوجين بالتفّريق للعيوب؟.

	2 ما الشّروط التي اشترطتها الشّريعة والقانون لجواز طلب هذا الحقّ؟.

	3 ما الوقت الذي حددّته الشّريعة والقانون حتىّ يثبت فيه حقّ الفسخ لوجود العيب بأحدهما؟.

	4 ما نوع الفرقة الحاصلة للتفّريق للعيوب في الشّريعة والقانون؟.

منهج البحث: 
       اتّبّعــت فــي بحثــي هــذا المنهــج الاســتقرائيّّ، حيــث تتبّعّــت آراء الفقهــاء وأدلّتّهــم مــن مصادرهــا الأصلي�ّـة، كمــا اتّبّعــت 

المنـهـج التّحّليـيّّل، وذـلـك بالموازـنـة بـيـن الآراء والأدلّــة ومناقـشـتها، وبـيـان اـرّّلأي الأـقـوى منـهـا

أهداف الدّرّاسة: 

ستحاول هذه الدّرّاسة الوصول إلى ما يأتي: 

	1 ــب . ــق؛ لوجــود عي ــزّوج والزّوجــة التفّري ــن ال ــة كلّ م ــي أحقيّ ــخصيةّ ف ــون الأحــوال الشّ ــريعة وقان ــان رأي الشّ بي
فــي الآخــر.

	2 استخراج شروط فسخ عقد الزّواج؛ لوجود العيب بأحد الزّوجين..

	3 بيان متى يجوز للزّوج أو الزّوجة طلب الفسخ؛ لوجود عيب في الطّرف الآخر..

	4 بيان نوع الفرقة التي يتمّ من خلالها التفّريق، هل يعدّ فسخًا أم طلاقاً؟ .

أسباب اختيار الموضوع: 

	1 بيــان مرونــة الشّــريعة ومــن بعدهــا قانــون الأحــوال الشّــخصيةّ وتوازنهمــا وبنائهمــا علــى المصلحــة ودفــع .
ــراف. ــع الأط ــن جمي ــرر ع الضّ

	2 بيان مدى اعتناء الإسلام والقانون بالمحافظة على الأسرة واستقرارها..

	3 الــرّدّ علــى خصــوم الإســام الذيــن يتهّمــون الإســام بظلــم المــرأة وســلبها حريتهــا وحقوقهــا بتســليط الرجــل عليهــا .
ــلطة مطلقة. س

	4 بيان مدى اعتناء الإسلام بالبناء الصّحيّ للأسرة حتىّ تستمرّ الحياة، وتنجح الأسرة نجاحًا باهرًا..
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الدّّراسات السّّابقة: 
ت العربيّةّ غير الأردنيّةّ، منها على سبيل المثال:     اطّّلعتُُ على بعض الدّرّاسات السّّابقة الصّّادرة عن بعض المجالّا

	1 ــخصيةّ . ــوال الشّ ــن الأح ــض قواني ــاميّ وبع ــه الإس ــي الفق ــوب ف ــبب العي ــن؛ بس ــن الزّوجي ــيّ بي ــق القضائ التفّري
ــة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الإســاميةّ. فالبحــث  ــة )العقــم نموذجًــا( بــدوي عبــد الباقــي، صــادر عــن مجلّ العربيّ
ــم يتطــرّق إلــى العيــب الجنســيّ. ــم يتطــرّق إلا إلــى عيــب العقــم ول تطــرّق إلــى التفّريــق للعقــم )عــدم الإنجــاب(، إذ ل

	2 العيــب كســبب للتفّريــق بيــن الزّوجيــن فــي الفقــه الإســاميّ والقانــون المدنــيّ الأفغانــيّ، نجيــب الله صالــح وعبــد .
الرّحمــن خاكســار، المجلّــة الأكاديميّــة للأبحــاث والنشّــر، الإصــدار الثاّمــن والعشــرون، تاريــخ الإصــدار 2021، 

البحــث أجمــل العيــوب كافّــة بشــكل مجمــل، ولــم يعــط العيــب الجنســيّ حقّــه.

	3 ــة، العــدد 4، فالبحــث كان مختصــرًا، . ــة الكوف ــة، هــادي حســن الكرعــاويّ، مجلّ ــيّ دراســة مقارن ــق القضائ التفّري
ولــم يــفِ بالغــرض المطلــوب منــه.

	4 ــة محكّمــة . ــة علميّ ــد ســرحان التمّــر، الآداب، مجلّ مواطــن التفّريــق بيــن الزّوجيــن فــي الشّــريعة الإســاميةّ، محمّ
تصــدر عــن كليّــة الآداب، جامعــة ذمــار، العــدد 3 مــارس 2007، إذ اقتصــر البحــث علــى الشّــريعة الإســاميةّ فقــط 

دون الإشــارة إلــى حكــم القانــون.

	5 ــة، . ــة، 2022م، دار الثقّاف ــي جــرادات، الثاّلث ــد عل ــيّ، أحم ــخصيةّ الأردن ــون الأحــوال الشّ ــي شــرح قان الوســيط ف
عمــان الأردن، المســألة فــي الكتــاب مجملــة.

	6 ــيّ. إلّّا أنّ . ــد الرّحمــن الصّابون ــة، عب ــن فــي الطّــاق فــي الشّــريعة الإســاميةّ، دراســة مقارن ــة الزّوجي مــدى حرّي
هــذه الدرّاســة كانــت مختصــرة فــي ذكــر هــذا الموضــوع، ولــم تتعــرّض لجميــع جوانبــه، ولــم تتعمّــق فــي ذكــر 

ــة وأدلتّهــا ومناقشــتها. الآراء الفقهيّ

	7 نظريّــة التفّريــق القضائــيّ، أشــرف العمــريّ، رســالة دكتــوراه، الجامعــة الأردنيّــة، كليّــة الشّــريعة، فقــد تعرّضــت .
هــذه الرّســالة للتفّريــق القضائــيّ كنظريـّـة ولــم تتعــرّض لهــذا الموضــوع إلا كأمثلــة فقــط.

خطّّة البحث: 

قسّّمت هذا البحث إلى مقدّمّة وتمهيد وخمسة مباحث  وخاتمة:

التّمّهيد: المقصود بالعيب في اللغة والاصطلاح.

المبحث الأوّّل: مشروعيّةّ التّفّريق للعيوب لمن قال به وصاحب الحق في طلبه . 

المطلب الأول : مشروعيّةّ التّفّريق للعيوب لمن قال به
المطلب الثّاّني: صاحب الحقّّ في طلب التّفّريق للعيوب.

المبحث الثاني : العيوب المجيزة للتّفّريق لمن قال بها.
المطلب الأول : رأي الفقهاء في العيوب المجيزة للتّفّريق

المطلب الثاني : أدلة الفقهاء في جواز التفريق للعيوب من عدمه 
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

المبحث الثالث : نموذج من العيوب التي تجيز التفريق » عيب العنة » 

المطلب الأول : تعريف العنة في اللغة والاصطلاح .

المطلب الثاني : أجل العنة .

المطلب الثالث : إثبات عيب العنة .

المطلب الرّّابع:  شرائط التفريق للعنة .

المطلب الخامس: حكم حدوث العيب بعد عقد الزواج .

المطلب السادس : إزالة العيب .

المطلب السابع : الفسخ على الفور .

المطلب الثامن : الفسخ يحتاج إلى حكم القاضي .

المطلب التاسع : ماهية الفرقة للعيب .

المبحث الرابع : حكم المهر والعدة في الفسخ للعيب 

المبحث الخامس : علم المرأة بعنة زوجها .

المطلب الأول : علم المرأة بعنة زوجها وسكوتها .

المطلب الثاني : رضا المرأة بعنة زوجها يبطل خيارها .

المطلب الثالث : رضا المرأة بعنة الرّّجل يبطل خيارها.

الخاتمة: وقد أودعت فيها أبرز النتائج.
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التمهيد : المقصود بالعيب في اللّغّة والاصطلاح 

العيب في اللّغّة: 

ــرّّداءة(  ّـة أيضًًــا )النّقّــص(، و)ال    العيــب: بفتــح فســكون، مصــدر الفعــل )عــاب(، وجمعــه )عيــوب(، ومــن معانيــه اللّعّوي�
لٌٌُ عََي�ّـابٌٌ أي  ّـليم(. والعيــب والع�َـابُُ لغتــان، ومنــه المََع�َـابُُ، ورج� ّـليم أو الصّّنــع الس� أو )النّقّيصــة التــي يخلــو منهــا الخلــق الس�
رَََ فيــه عََيــب،  تَْْ لَيَْْل�ــى قلــيلاًً عابُهُــا. وعــابََ الش�ّـيء: إذا ظََه� يَعَيــبُُ الن�ّـاسََ، وكذلــك عََيّاّبــة وَقَّاع�ةٌٌَ فــي النــاس، قــال: قــد أَصَْْبَح�
دَْفَ ، لــم  عَُُ عِِيابــاًً. والعِِيــابُُ: المِِن� َـة المََتــاعِِ يجم� رَََجََ منــه، مُُجــاوزُُه ولازمــهُُ واحــد. وعََيْْب� َطََّ فَخ� بَََ الش� وعــابََ المــاءُُ: إذا ثَق�

ُـدورُُ أيـاًضً وادُحـُهـا عََيْْـبـة يعرـفـوه. والعِِـيـابُُ: الـصُّ
وفي الحديث: إَنَّ بينَنَا وبَيَنَكَم عََيْْبةًً مكفُوُفَةًًَ يُرُيد صََدْْرًًا نَقًَِِيًّا من الغِِ�لِِّ والعداوة، مََطْْوًِِيًّا على الوفاء.)1(

وفي الاصطلاح: هو نقص خلا عنه أصل الفطرة السّّليمة.)2( 

المبحث الأوّّل : مشروعيّةّ التّفّريق للعيوب لمن قال به وصاحب الحق في طلبه : 

يشتمل هذا المبحث على مطلبين 

المطلب الأول : مشروعيّةّ التّفّريق للعيوب لمن قال به

للفقهاء في ذلك رأيان:
الأوّّل: جواز التّفّريق للعيوب، وهم جمهور الفقهاء.)3(

الثّاّنــي: عــدم الجــواز، وهــو رأي الظّّاهري�ّـة حيــث قالــوا: لا يجــوز التّفّريــق بــأيّّ عيــب كان، ســواء أكان فــي الــزّّوج 
ّـنة  أم فــي الزّّوجــة، ولا مانــع مــن تطليــق الــزّّوج للزّّوجــة إن شــاء، إذ لــم يصــحّّ فــي الفســخ للعيــب دليــل فــي القــرآن أو الس�

أو الأثــر عــن الصّّحابــة أو القيــاس والمعقــول.)4( 
ّـخصيّةّ الأردنــيّّ بــرأي الجمهــور الــذي أجــاز التّفّريــق للعيــوب فقــد أشــار إلــى ذلــك القانــون)5(  وقــد أخــذ قانــون أحــوال الش�
ومــن أجــاز التّفّريــق للعيــوب، هــل أعطــى هــذا الحــقّّ لــكلا الزّّوجيــن أم قصرهــا علــى الزّّوجــة فقــط؟ حيــث نصــت المــادة        
ّـالمة مــن كلّّ عيــب يحــول دون الدّخّــول بهــا أن تراجــع القاضــي وتطلــب التّفّريــق بينهــا وبيــن زوجهــا  ) 128( »للمــرأة الس�
إذا علمــت أن فيــه عل�ــة تحــول دون بنائــه بهــا، كالجــبّّ والعن�ّـة والخصــا ولا يســمع طلــب المــرأة التــي فيهــا عيــب مــن العيــوب 

الـتـي تـحـول دون الدّـّخـول بـهـا كالرّّـتـق والـقـرن«

قلعجي، م  وقليبي ،ح ، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطّّباعة والنّشّر والتّوّزيع، الثّاّنية، 1408 هـ - 1988 م، ص: 325 	1

القونويّّ، ق ، )المتوفى: 978هـ( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، دار الكتب العلميّةّ، 2004م-1424هـ، ص: 74 	2

ابن الهمام ، ك ، )المتوفى: 861هـ( فتح القدير، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ 262/3ــــ268 والجصّّاص، أ ، )المتوفى: 370 هـ(  	3
شرح مختصر الطحاوي، دار البشائر الإسلاميّةّ - ودار السّّراج، الأولى 1431 هـ - 2010 م ص 182، وابن نجيم، ز ،  )المتوفى: 970 
هـ(، البحر الرّّائق شرح كنز الدّقّائق، دار إحياء التّرّاث العربيّّ، الاولى 1422 هـ -2002 م3/135، والميدانيّّ، ع ، )المتوفى: 1298هـ( 

اللباب في شرح الكتاب، المكتبة العلميّةّ، بيروت - لبنان 26-3/24  الغرناطيّّ، م، )المتوفى: 741هـ( القوانين الفقهيّةّ، ص 214 ، وابن رشد 
الحفيد، م ، )المتوفى: 595هـ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث – القاهرة 1425هـ - 2004 م 2/50 ، والصّّاوي، أ، بلغة السّّالك 

لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصّّاوي على الشّّرح الصّّغير )الشّّرح الصّّغير هو شرح الشّّيخ الدّرّدير لكتابه 
مََامِِ مََالِِكٍٍ«(، مكتبة مصطفى البابي الحلبيّّ 1372 هـ - 1952م 478-2/467 والخطيب الشّّربينيّّ، ش،  ِ المسمّّى »أقرب المسالك لِِمََذْْهََبِِ ا�لْإِ

)المتوفى: 977هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلميّةّ، الأولى، 1415هـ - 1994م 209-3/202 والبهوتيّّ، 
م ، )المتوفى: 1051هـ(، كشّّاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلميّةّ 124-5/115، وابن قدامة، م، )المتوفى: 620هـ( المغنيّّ، مكتبة 

القاهرة 1388هـ - 1968م، 6/650 

الظّّاهريّّ، ع، )المتوفى: 456هـ( المحلّىّ بالآثار، دار الفكر – بيروت 10/72  مسألة 1899. 	4

من خلال المادة 128:«للمرأة السّّالمة من كلّّ عيب يحول دون الدّخّول بها أن تراجع القاضي وتطلب التّفّريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن  	5
فيه علّةّ تحول دون بنائه بها، كالجبّّ والعنّةّ والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدّخّول بها كالرّّتق 

والقرن«.
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المطلــب الثّاّنــي: صاحــب الحــقّّ فــي طلــب التّفّريــق للعيــوب هــل ثبــوت حــقّّ التفريــق بالعيــب للزّّوجيــن أو للزّّوجــة فقــط؟ 
للفقهــاء المجيزيــن آراء نجملهــا فيمــا يأتــي:

   الــرّّأي الأوّّل: للحنفي�ّـة، حيــث قالــوا: يثبــت حــقّّ التّفّريــق بالعيــب للزّّوجــة فقــط، لا للــزّّوج؛ لأنّّ الــزّّوج يمكنــه دفــع الضّّــرر 
ــا لا  ّـا الزّّوجــة فلا يمكنهــا دفــع الضّّــرر عــن نفســها إلا بإعطائهــا الحــقّّ فــي طلــب التّفّريــق؛ لأنّهّ عــن نفســه بالــطّّلاق، أم�

تملــك الــطّّلاق.)6( 

ّـا اللجــوء إلــى     الــرّّأي الثّاّنــي: الجمهــور، جعلــوا حــقّّ التّفّريــق لــكلا الزّّوجيــن. لأنّّ كالًّا منهمــا يتضــرر بهــذه العيــوب، أم�
الــطّّلاق فيــؤدّيّ إلــى الإلــزام بــكلّّ المهــر بعــد الدّخّــول وبنصفــه قبــل الدّخّــول. وفــي التّفّريــق؛ بســبب العيــب يعفــى الرّّجــل 
مــن نصــف المهــر قبــل الدّخّــول، وبعــد الدّخّــول لهــا المســمّّى بالاتفــاق، لكــن يرجــع الــزّّوج عنــد المالكي�ّـة والحنابلة والش�ّـافعيّةّ 
بالمهــر بعــد الدّخّــول علــى ولــي الزّّوجــة كالأب والأخ لتدليســه بكتمــان العيــب، ولا ســكنى لهــا ولا نفقــة. وقــد اعتمــد القانــون 
)7( رأي الجمهــور الــذي أعطــى للــزّّوج حــقّّ التّفّريــق كمــا هــو للمرأة.حيــث نصــت المــادة ) 132(«للــزّّوج حــقّّ طلــب فســخ 

عقــد الــزّّواج إذا وجــد فــي زوجتــه عيب�ًـا جنســًيًّا مانع�ًـا مــن الوصــول إليهــا كالرّّتــق والقــرن، أو مرضًًــا منف�رًًّا بحيــث لا يمكــن 
المقــام معهــا عليــه بلا ضــرر، ولــم يكــن الــزّّوج قــد علــم بــه قبــل العقــد أو رضــي بــه بعــده صراحــة أو ضمن�ًـا.«

ابن عابدين، م، )المتوفى: 1252هـ( الدر المختار ، وحاشية ابن عابدين ، دار الفكر-بيروت ، الثانية، 1412هـ - 1992م 3/544 	6

فقد أشارت لذلك المادّةّ 132:«للزّّوج قّّح طلب فسخ عقد الزّّواج إذا وجد في زوجته عيبًاً جنسًيًّا مانعًاً من الوصول إليها كالرّّتق والقرن، أو  	7
مرضًًا منفّرًًّا بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر، ولم يكن الزّّوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمنًاً.«
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جرادات 

الإصدار الثاني، السنة العاشرة، 2026

المبحث الثّاّني : العيوب المجيزة للتّفّريق لمن قال بها 
يشمل هذا المبحث على مطلبين اثنين هما :

ــن: همــا الجــبّّ  ــق بعيبي ــى جــواز التّفّري ــق الجمهــور)8( عل ــق اتّفّ ــزة للتفري ــوب المجي ــي العي ــب الأول : رأي الفقهــاء ف المطل
ــى عــدّةّ آراء نجملهــا فيمــا يأتــي : ــوا فــي العيــوب الأخــرى عل ّـة، واختلف والعن�

    الــرّّأي الأوّّل: يــرى أبــو حنيفــة وأبــو يوســف: أن�ّـه لا فســخ إلا بالعيــوب التّنّاســليّةّ، وهــي الجــبّّ، والعن�ّـة، والخصــاء إن 
كانــت فــي الرّّجــل؛ لأنّهّــا عيــوب غيــر قابلــة للــزّّوال، فالضّّــرر فيهــا دائــم، ولا يتحق�ّـق معهــا المقصــود الأصلــيّّ مــن الــزّّواج 

وـهـو التّوّاـلـد والتّنّاـسـل والإعـفـاف ـعـن المعاـصـي، ـفـكان لا ـدّبّ ـمـن التّفّرـيـق.

ّـا العيــوب الأخــرى مــن جنــون أو جــذام أو بــرص أو رتــق أو قــرن، فلا فســخ للــزّّواج بســببها ســواء كانــت بالزّّوجــة،        أم�
ّـد: لا خيــار للــزّّوج بعيــب فــي المــرأة ولهــا  أو بالــزّّوج، ولا خيــار للآخــر بهــا، وهــذا هــو الصّّحيــح عنــد الحنفي�ّـة. وعنــد محم�

هــي الخيــار بعيــب فيــه مــن الثّلّاثــة: الجنــون، والجــذام، والبــرص.)9(

ّـافعيّّ: يريــان جــواز فســخ الن�ّـكاح مــن أيّّ واحــد مــن الزّّوجيــن إذا وجــد فــي الآخــر     الــرّّأي الثّاّنــي: للإماميــن مالــك والش�
ًـا مــن العيــوب الجنســيّةّ أو المنف�ّـرة مــن جنــون أو جــذام أو بــرص. )10( عيب�

ّـة هــذا بخبــر زواج النّبّــي صل�ــى  قــال الش�ّـافعيّّ فــي الجديــد: يثبــت لــه الخيــار فــي الفســخ، وهــو الصّّحيــح، وقــد اســتدلّوّا لصح�
ّـا وجــد فــي كشــحها بياضًًــا. ولأنّّ كلّّ عيــب يثبــت لأجلــه الفســخ إذا كان موجــودًاً حــال  الله عليــه وســلّمّ بالغفاري�ّـة، وردّهّــا لم�
العقــد يثبــت لأجلــه الفســخ إذا حــدث كالعيــب بالــزّّوج، والقــول الأوّّل يمكنــه أن يطلــق يبطــل بالعيــب الموجــود حــال العقــد 
فإن�ّـه يمكنــه أن يطل�ــق، ومــع هــذا فثبــت لــه الفســخ )11(قــال صاحــب الت�ّـاج والإكليــل »وأســباب الخيــار ثلاثــة: العيــب والغــرور 
والعتــق الخيــار إن لــم يســبق العلــم أو لــم يــرض أو لــم يتلــذذ وحلــف علــى نفيــه ببــرص فعيــب أحــد الزّّوجيــن جــاهالًا بــه 

الآخــر ولا رضــا بــه يوجــب خيــاره )12(

ّرة، أو العيــوب  ّكاح بالعيــوب الجنســيّةّ أو العيــوب المنفـ� الــرّّأي الثّاّلــث: للإمــام أحمــد: يــرى جــواز فســخ النـ�
ــة: ــم ثماني ــوب عنده ــرة والعي ــل الخب ــق أه ــن طري ــرف ع ّـا يع ــا مم� ــريّّ ونحوه ــيلان أو الزّّه ــلّّ والسّّ ــتعصية، كالسّّ المس

- ثلاثة يشترك فيها الزّّوجان: وهي الجنون والجذام والبرص.

- واثنان يختصّّ بهما الرّّجل: وهما الجبّّ والعنّةّ.

- وثلاثة تختصّّ بالمرأة: وهي الفتق، وهو اختلاط مجرى البول والمني والقرن والعفل.

الدّرّ المختار 3/544 والمغني 7/603 وبداية المجتهد 2/41. 	8

ابن الهمام، ك، )المتوفى: 861هـ( فتح القدير، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ. 	9

النووي ، م،  )المتوفى: 676هـ( روضة الطالبين وعمدة المفتين ، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان الثالثة، 1412هـ / 1991م  	10
7/289 و النووي ، م ، )المتوفى: 676هـ( منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ، دار الفكر ، الأولى، 1425هـ/2005م الشافعي ، م ، 

)المتوفى: 204 هـ( الأم ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الاولى 1400 ه 1980 م 5/9

النووي ، م ،  )المتوفى: 676 هـ( ، المجموع شرح المهذب ، دار عالم الكتاب: 1423 هـ - 2003 م  16/272 	11

المواق ، م ،)المتوفى: 897 هـ( التاج والإكليل لمختصر خليل دار الفكر 1398، بيروت 5/145 	12
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ّـا كــون كلّّ واحــد مــن الجــذام والبــرص مثبت�ًـا للفســخ؛ فلأنهمــا يثيــران نفــرة فــي النّفّــس تمنــع    وقــد جــاء فــي الممتــع: »أم�
قربــان أحدهمــا الآخــر، ويخشــى تعدّيّــه إلــى النّفّــس والنّسّــل، وذلــك وســيلة مانعــة مــن الاســتمتاع. فأثبــت كلّّ واحــد منهمــا 

ِ والعنـّـة ـلـكلّّ واـحـد فـسـخ النـّـكاح؛ كالجـ�بَِّ

حِِْهََا بياضًًــا. فقــال لهــا: البســي ثيابــكِِ والحقــي     وقــد روي عــن النّبّــي صل�ّـى الله عليــه وســلّمّ »أن�ّـه تــزوّّج امــرأةًً فــرأى بكََش�
بأهل�ِـك )13(

ّـر بأحــد الزّّوجيــن،  ّـم: يجــوز طلــب التّفّريــق مــن كلّّ عيــب منف�    الــرّّأي الرّّابــع: الزّّهــريّّ وشــريح وأبــي ثــور، وابــن القي�
ســواء أكان مســتحكمًًا، أم لــم يكــن كالعقــم والخــرس والعــرج والط�ّـرش وقطــع اليديــن أو الرّّجليــن أو إحداهمــا؛ لأنّّ العقــد قــد 
ّـا روى أبــو عبيــد عــن ســليمان بــن يســار:  تــمّّ علــى أســاس السّّلامــة مــن العيــوب، فــإذا انتفــت السّّلامــة فقــد ثبــت الخيــار. ولم�

»أنّّ ابــن ســندر تــزوّّج امــرأة وهــو خصــي، فقــال لــه عمــر: أعلمتهــا؟ قــال: لا، قــال: أعلمهــا، ثــم خيّرّهــا«.)14( 

المطلب الثاني : أدلة الفقهاء في جواز التفريق من عدمه 

أدلّةّ الرّّأي الأوّّل: )الحنفيّةّ( 

● مــا روي أنّ امــرأة رفاعــة أتــت رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلمّ، وقالــت: يــا رســول الله، إنـّـي كنــت تحــت رفاعــة، 	
فطلقنــي آخــر التطّليقــات الثـّـاث، وتزوّجــت عبــد الرّحمــن بــن الزّبيــر، فــوالله مــا، وجــدت معــه إلا مثــل الهدبــة، 
فتبسّــم رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلمّ، وقال:«لعلـّـك تريديــن أن ترجعــي إلــى رفاعــة؟ لا، حتــى تذوقــي عســيلته، 

ويــذوق عســيلتك« )15( 

وجــه الاســتدلال: أنّّ تلــك المــرأة ادّعّــت العن�ّـة علــى زوجهــا، ورســول الله صل�ــى الله عليــه وســلّمّ لــم يثبــت لهــا الخيــار، ولــو 
ًـا لأثبــت لهــا الخيــار؛ ولأنّّ هــذا العيــب لا يوجــب فــوات المســتحقّّ بالعقــد بيقيــن، فلا يوجــب الخيــار  ّـكاح لازم� لــم يقــع الن�

كســائر أنــواع العيــوب بــخلاف الجــبّّ، فإن�ّـه يفــوت المســتحقّّ بالعقــد بيقيــن.)16( 

● وروى هانــئ بــن هانــئ أنّ امــرأة شــكت إلــى علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه أنّ زوجهــا لا ينتشــر، فقــال: ولا 	
عنــد الحــرّ، قالــت: لا، قالــت: مــا عنــد أســت هــذا خيــر، ثــم قــال: اذهبــي فجيئــي بــه، فلمّــا جــاءه رآه شــيخًا ضعيفـًـا، 

فقــال لهــا: اصبــري، فلــو شــاء الله أن يبتليــك بأكثــر مــن هــذا فعــل، ولــم يجعــل لهــا خيــارًا.)17( 

● أنّ فوات الاستيفاء أصلًًا بالموت قبل الدخّول لا يوجب الفسخ، فاختلاله بهذه العيوب أولى أن لا يوجب الفسخ، ونظر 	
فيه بأنّ النكّاح مؤقت بحياتهما. وكون هذه العيوب لا توجب الفسخ؛ لأنّ الاستيفاء من الثمّرات فلا تراعى من كلّ 

وجه على الكمال والمستحقّ التمّكّن: أي التمّكّن من الوطء وهو غير ممتنع لما قلنا.

التنوخي ، ز ،  )631 - 695 هـ( الممتع في شرح المقنع ، الثالثة، 1424 هـ - 2003 م مكتبة الأسدي - مكة المكرمة3/630 	13

ابن قيّمّ الجوزيّةّ، م،  )المتوفى: 751هـ( زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرّّسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلاميّةّ، الكويت، السّّابعة  	14
والعشرون، 1415هـ /1994م 4/30

البخاريّّ ، م، الجامع المسند الصّّحيح المختصر من أمور رسول الله صلّىّ الله عليه وسلّمّ وسننه وأيامه = صحيح البخاريّّ، تحقيق: محمّّد  	15
زهير بن ناصر النّاّصر، دار طوق النّجّاة، الأولى، 1422هـ  7/42 رقم 5260

المحلى 72/10، مسألة 1899. 	16

المرغينانيّّ، ع،  )المتوفى: 593هـ( الهداية في شرح بداية المبتدي، دار احياء التّرّاث العربيّّ - بيروت - لبنان 1/273 والمحلى 72/10،  	17
مسألة 1899 والسّّمرقنديّّ، م ،  )المتوفى: نحو 540هـ( تحفة الفقهاء، دار الكتب العلميّةّ، بيروت – لبنان، الثّاّنية، 1414 هـ - 1994 م. 

.2/225
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جرادات 

الإصدار الثاني، السنة العاشرة، 2026

● أنّ المعقــود عليــه فــي النـّـكاح هــو الاســتباحة، وليــس فــي الاســتباحة عيــب، وإنمّــا العيــب فــي المســتبيحة فلــم يشــتبه 	
خيــار إســامه المعقــود عليــه. 

● لأنهّ عيب في المنكوحة فلم يفسخ نكاحها قياسًا على ما سوى العيوب الخمسة. 	

● لأنّ كلّ عقد لم يفسخ بنقصان الأجزاء لم يفسخ بتغيرّ الصّفات كالهبة طرداً والبيوع عكسًا.	

● لأنّ عقــد النّــكاح إن جــرى مجــرى عقــود المعاوضــات كالبيــوع وجــب أن يفســخ بــكلّ عيــب، وإن جــرى مجــرى 	
غيرهــا مــن عقــود الهبــات والصّــات وجــب أن لا يفســخ بعيــب، وفــي إجماعهــم علــى أن لا يفســخ بــكلّ العيــوب 

دليــل علــى أنّــه لا يفســخ بشــيء مــن العيــوب.  

أدلّةّ الرّّأي الثّاّني: )الشّّافعيّّ(

ودليل الشّّافعيّّ -رحمه الله- ومن معه النّصّ في بعضها وقياسان في بعضها، وثلاثة أقيسة في بعضها:

أمّّا النّصّّّ:

● عــن زيــد بــن كعــب بــن عجــرة، عــن أبيــه، قــال: تــزوّج رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلمّ امــرأة مــن بنــي غفــار، 	
فلمّــا دخلــت عليــه ووضعــت ثيابهــا رأى بكشــحها بياضًــا، فقــال لهــا النبّــي صلـّـى الله عليــه وســلمّ: »البســي ثيابــك، 
ــون بجامــع  ــه الجــذام والجن ــه فيلحــق ب ــك«، وأمــر لهــا بالصّــداق)18( فصــار البــرص منصوصًــا علي والحقــي بأهل
أنـّـه ينفـّـر منــه الطّبــع، وهــذا الوصــف وهــو كونــه منفـّـرًا للطّبــع دلّ الشّــرع علــى اعتبــاره فــي جنــس العلــل، وهــو 

المباعــدة والفــرار فإنّــه جنــس الفســخ.)19( 

● عــن أبــي هريــرة قــال: قــال النبّــي - صلّــى الله عليــه وســلمّ – »فــرّ مــن المجــذوم فــرارك مــن الأســد«)20(، ويجعــل 	
ــزم  ــو ل ــرار ول ــق الف ــت بفســخ نكاحــه. والفســخ طري ــرار يثب ــث؛ لأنّ الف ــي هــذا الحدي ــه ف ــا علي الجــذام منصوصً

ــكاح لمّــا أمــر بالفــرار. النّ

● ــة ولا 	 ــرة ولا هام ــلمّ – »لا عــدوى ولا طي ــه وس ــى الله علي ــال - صلّ ــال: ق ــه- ق ــاس -رضــي الله عن ــن عبّ عــن اب
صفــر، وفــرّ مــن المجــذوم فــرارك مــن الأســد«)21( »ويقــاس النّــكاح علــى البيــع فــي أنّــه يفســخ بهــذه العيــوب« )22( 
وهكــذا عيــوب يفســخ بهــا البيــع فيفســخ بهــا النـّـكاح. وقياسًــا علــى المجبــوب بجامــع المنافــع الحســيّ فيمــا بــه فــوات 
مقصــود النـّـكاح فــي حــقّ كلّ منهمــا.)23( لأنّ مصالــح النـّـكاح لا تقــوم مــع هــذه العيــوب أو تختــلّ بهــا؛ لأنّ بعضهــا 
ممّــا ينفّــر عنهــا الطّبــاع السّــليمة، وهــو الجــذام والجنــون والبــرص فــا تحصــل الموافقــة، ولا تقــوم المصالــح أو 
تختــلّ، وبعضهــا ممّــا يمنــع مــن الــوطء وهــو الرّتــق والقــرن، وعامّــة مصالــح النـّـكاح يقــف حصولهــا علــى الــوطء، 

الحاكم ، م، )المتوفى: 405هـ( المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية – بيروت ، الأولى، 1411 -  	18
1990

روضة الطّّالبين وعمدة المفتين مرجع سابق ، 7/177 	19

البيهقي ، أ ،  )المتوفى: 458 هـ( السنن الصغرى ، دار الكتب العلمية ن الأولى، 1412 - 1992 3/65 رقم 2514و الشيباني ، أ ، )المتوفى:  	20
241هـ( مسند الإمام أحمد بن حنبل مؤسسة الرسالة الأولى، 1421 هـ - 2001 م 15/449 رقم 9722

صحيح البخاري ، 7/126 رقم 5707 	21

شهاب الدين ، أ،  )المتوفى: 974 هـ( تحفة المحتاج بشرح المنهاج دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان ،93 	22

المهذّبّ في فقه الإمام الشّّافعيّّ، مرجع سابق  2/450 	23
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حقّّ الزّّوجين في طلب التّفّريق بسبب العيوب في الفقه الإسلاميّّ وقانون الأحوال الشّّخصيّةّ الأردنيّّ 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

فــإنّ العفــة عــن الزّنــا والسّــكن والولــد لا يحصــل إلا بالــوطء؛ ولهــذا يثبــت الخيــار فــي العيــوب الأربعــة، وكذلــك 
ــرن«  ــق والق ــون، والجــذام، والبــرص، والرّت ــة، والجن ــافعيةّ ســبعة وهــي: »الجــبّ والعنّ ــد الشّ ــوب عن ــا والعي هن
)24(«وحاصــل العيــوب فــي الرّجــل والمــرأة ثلاثــة عشــر، أربعــة يشــترك فيهــا الرّجــل والمــرأة؛ وهــي: الجنــون 

ــراض.  ــة، والاعت ــي: الخصــاء، والجــبّ، والعنّ ــة بالرّجــل؛ وه ــة خاصّ ــرص، والعذيوطــة، وأربع والجــذام، والب
وخمســة خاصّــة بالمــرأة؛ وهــي: القــرن، والرّتــق، والبخــر، والعفــل والإفضــاء« )25( 

● إجمــاع الصّحابــة -رضــي الله عنهــم-، فإنّــه روي عــن عمــر -رضــي الله عنــه- أنّــه قضــى فــي العنيــن أنّــه يؤجّــل 	
ســنة، فــإن قــدر عليهــا، وإلا أخــذت منــه الصّــداق كامــاً، وفــرّق بينهمــا، وعليهــا العــدةّ.

● روي عــن ابــن مســعود -رضــي الله عنــه- مثلــه، وروي عــن علــيّ -رضــي الله عنــه- أنّــه قــال: يؤجّــل ســنة، فــإن 	
وصــل إليهــا، وإلا فــرّق بينهمــا، وكان قضاؤهــم بمحضــر مــن الصّحابــة -رضــي الله عنهــم- ولــم ينقــل أنّــه أنكــر 
عليهــم أحــد منهــم، فيكــون إجماعًــا؛ لأنّ الــوطء مــرّة واحــدة مســتحقّ علــى الــزوج للمــرأة بالعقــد، وفــي إلــزام العقــد 

عنــد تقــرر العجــز عــن الوصــول تفويــت المســتحقّ بالعقــد عليهــا، وهــذا ضــرر بهــا، وظلــم فــي حقهّــا.

● قــال النبّــي صلـّـى الله عليــه وســلمّ: »لا ضــرر، ولا ضــرار«)26( فيــؤديّ إلــى التنّاقــض، وذلــك محــال؛ لأنّ الله تعالــى 	
ــانِ  تَ ــاَقُ مَرَّ ــلّ: }الطَّ ــزّ وج ــى ع ــه تعال ــان، بقول ــريح بإحس ــروف أو التسّ ــاك بالمع ــزّوج الإمس ــى ال ــب عل أوج
ــة  ــا محروم ــع كونه ــا م ــكاح عليه ــوم أنّ  اســتيفاء النّ ــانٍ{]البقرة 229[ ومعل ــرِيحٌ بِإحِْسَ ــرُوفٍ أوَْ تسَْ ــاكٌ بِمَعْ فإَمِْسَ
الحــظّ مــن الــزّوج ليــس مــن الإمســاك بالمعــروف فــي شــيء، فتعيــن عليــه التسّــريح بالإحســان، فــإن ســرح بنفســه، 

وإلا نــاب القاضــي منابــه فــي التسّــريح.

● إنّ المهــر عــوض فــي عقــد النـّـكاح، والعجــز عــن الوصــول يوجــب عيبـًـا فــي العــوض؛ لأنـّـه يمنــع مــن تأكــده بيقيــن 	
لجــواز أن يختصمــا إلــى قــاضٍ لا يــرى تأكــد المهــر بالخلــوة، فيطلقّهــا، ويعطيهــا نصــف المهــر، فيتمكّــن فــي المهــر 

عيــب، وهــو عــدم التأّكــد بيقيــن، والعيــب فــي العــوض يوجــب الخيــار كمــا فــي البيــع.)27( 

● لا حجّــة للمخالفيــن فــي الحديــث؛ لأنّ تلــك المقالــة منهــا لــم تكــن دعــوى العنــة بــل كانــت كنايــة عــن معنــى آخــر، 	
وهــو دقّــة القضيــب، والاعتبــار بســائر العيــوب لا يصــحّ؛ لأنهّــا لا توجــب فــوات المســتحقّ بالعقــد، وهــذا يوجــب 
ظاهــرًا وغالبـًـا؛ لأنّ العجــز يتقــرّر بعــدم الوصــول فــي مــدةّ السّــنة ظاهــرًا، فيفــوت المســتحقّ بالعقــد ظاهــرًا، فبطــل 

الاعتبار.

● تـَـانِ فإَمِْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ أوَْ تسَْــرِيحٌ بِإحِْسَــانٍ{ ]البقــرة 229[ فلمّــا كان الــوطء حقًّــا لــه 	 قــول الله تعالى:}الطَّــاَقُ مَرَّ
عليهــا وجــب أن يكــون حقًّــا لهــا عليــه.

● تاَنِ فإَمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بِإحِْسَانٍ{  ]البقرة 229[ وهي الفرقة.	 قال تعالى:}الطلََاَّقُ مَرَّ

● ــه عيــب يمنــع غالــب المقصــود بالعقــد، فجــاز أن يثبــت بــه خيــار الفســخ كالجــبّ، 	 ومــن طريــق القيــاس: »هــو أنّ
ولا يدخــل عليــه الصّغــر والمــرض: لأنهّمــا ليســا بعيــب، ولأنّ العقــد الــذي يلــزم مــن الجهتيــن إذا احتمــل الفســخ 

أعانة الطّّالبين على لّّح ألفاظ الفتح المبين، 3/381 و الأصفهاني ، أ ، )المتوفى: 593 هـ( متن الغاية والتقريب، الأولى ،  دار المشاريع -  	24
بيروت1416 للهجرة - 1996 للميلاد ص32، و الروياني ، ع ،)ت 502 هـ( بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي( دار الكتب العلمية 

الأولى، 2009 م ، والصاوي ، أ ، )المتوفى: 1241هـ( بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح 
مََامِِ مََالِِكٍٍ( دار المعارف  9/330 ِ الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِِمََذْْهََبِِ ا�لْإِ

شرح مختصر خليل للخرشيّّ، 3/236   	25

ابن ماجة، م ، )المتوفى: 273هـ( سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربيّةّ، 2/784رقم 2340  ومسند أحمد 5/55 رقم 2865 	26

ابن قدامة ، م ، )المتوفى: 620هـ( المغني مكتبة القاهرة1388هـ - 1968م 7/603 	27
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جرادات 

الإصدار الثاني، السنة العاشرة، 2026

وجــب أن يجــري الفســخ فــي جنــس العقــد، ولأنّــه عيــب مقصــود بعقــد النّــكاح فوجــب أن يســتحقّ الفســخ كالعيــب 
فــي الصّــداق، ولأنّ كلّ مــن ملــك ردّ عــوض ملــك عليــه ردّ المعــوض كالثمّــن والمثمّــن فــي البيــع.«)28( 

● ــأنّ المعقــود عليــه هــو الاســتباحة، وليــس فيهــا عيــب، فهــو أنّ هــذا فاســد: »لأنّ 	 ــا الجــواب عــن الاســتدلال ب فأمّ
ــي منافعــه  ــب ف ــد المســتأجر عي ــة العب ــا أنّ زمان ــه كم ــوب في ــه هــو الاســتمتاع المســتباح، وهــذه عي ــود علي المعق

ــا الفســخ » )29(  فاســتحقّ به

● وأمّــا قياســهم علــى مــا ســوى الخمســة مــن العيــوب، فالمعنــى فيــه »أنّ تلــك العيــوب لا تمنــع مقصــود العقــد، ولا 	
تنفّــر النفّــوس منهــا، وليــس كذلــك هــذه الخمســة: لأنهّــا إمّــا مانعــة مــن المقصــود، أو منفّــرة للنفّــوس فافترقــا.« )30( 

● »وأمّــا قياســهم علــى الهبــة بعلـّـة أنهّــا لا تفســخ بنقصــان الأجــزاء فهــذا الوصــف غيــر مســلمّ؛ لأنـّـه يســتحقّ بالجــبّ، 	
وهــو نقصــان جــزء، ثــمّ المعنــى فــي الهبــة أنّــه لا عــوض فيهــا فيلحقــه ضــرر  بالعيــب، والنّــكاح بخلافــه، وعلــى 
أنّ فســخه بالعنــت وهــو يعــدّ صفــة تمنــع مــن اطــراد هــذا التعّليــل، فأمّــا اســتدلالهم بأنـّـه إمّــا أن يفســخ بــكلّ العيــوب 
ــه بالبيــوع أخــصّ: لأنهّمــا عقــدا معاوضــة، غيــر  كالبيــوع أو لا يفســخ الشّــيء منهــا كالهبــات، فالجــواب عنــه: أنّ
ــي نقصــان  ــر ف ــوب تؤثّ ــس كلّ العي ــا الفســخ، ولي ــتحقّ بجميعه ــن فاس ــي نقصــان الثمّ ــر ف ــوب تؤثّ ــع العي أنّ جمي

الاســتمتاع، فلــم يتســحقّ بجميعهــا الفســخ.«)31( 

● ردّ الحنفيةّ على مخالفيهم بالآتي: 	

	1 أمّــا الحديــث الأوّل فلــم يصــح؛ لأنّــه مــن روايــة جميــل بــن زيــد، وهــو متــروك عــن زيــد بــن كعــب ابــن عجــرة، .
ــي  ــظ )الحق ــإنّ لف ــا. ف ــو ســلم جــاز أن يكــون طلاقً ــد، ول ــد اســمه زي ــن عجــرة ول ــم لكعــب ب وهــو مجهــول لا يعل

بأهلــك( مــن كنايــات الطّــاق. 

	2 ــام . ــى القي ــه وتمريضــه وعل ــاب بخدمت ــه، ويث ــرب من ــة الق ــى إباح ــاق عل ــراد للاتفّ ــر م ــره غي ــي فظاه ــا الثاّن وأمّ
ــه.  بمصالح

	3 وأمّــا القيــاس فتخلــف فيــه جــزء المقتضــي أو شــرطه، فــإنّ المقتضــي بفســخ العيــب مــع وقوعــه فــي عقــد مبادلــة .
ــكاح  تجــري فيــه المشــاححة والمضايقــة؛ بســبب كــون المــراد منــه مــن الجانبيــن: المــال وهــذا شــرط عملــه، والنّ
ليــس كذلــك، فــإنّ المــال فيــه تابــع غيــر مقصــود، وإنمّــا شــرع إظهــارًا لخطــر المحــلّ، ولهــذا اختلفــت لوازمهمــا 
حتــى أجزنــاه علــى عبــد وفــرس غيــر موصوفيــن، وصحّــح مــع عــدم رؤيــة المــرأة أصــاً، بخــاف البيــع عنــده، 
ــا فيــه كالعــذرة  ــا مرغوبً ثــمّ إذا رأى عندنــا المبيــع يثبــت لــه خيــار للــرّدّ بــا عيــب، وفــي النّــكاح لــو شــرط وصفً
ــل  ــف هائ ــل ولعــاب ســائل وأن ــا عجــوزًا شــوهاء ذات شــقّ مائ ــنّ، فظهــرت ثيبًّ والجمــال والرّشــاقة وصغــر السّ
وعقــل زائــل لا خيــار لــه فــي فســخ النـّـكاح بــه، وفــي البيــع يفســخ بــدون ذلــك، ولــو هــزلًًا بالبيــع لــم ينفــذ، وينعقــد 

النّــكاح بالهــزل بــه فكذلــك بالعلّــة مقتضيــة. )32( 

	4 ــة فــي الفــرع، وهــو امتنــاع حصــول المقصــود لجــواز أن يطــأ مــن هــي . وعــن القيــاس الثاّلــث بمنــع وجــود العلّ

)28( بحر المذهب للرّّويانيّّ، 9/329 والحاوي الكبير، 9/855 	28

)29( المرجعان السابقان بنفس الأرقام 	29

)30( الحاوي الكبير للماورديّّ، 9/855 وبحر المذهب للرّّويانيّّ، 9/329 	30

الحاوي الكبير للماورديّّ، 9/855 وبحر المذهب للرّّويانيّّ، 9/329 	31

ابن الهمام ، ك ، )المتوفى: 861هـ( فتح القدير دار الفكر ، بدون طبعة وبدون تاريخ 4/305 	32
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حقّّ الزّّوجين في طلب التّفّريق بسبب العيوب في الفقه الإسلاميّّ وقانون الأحوال الشّّخصيّةّ الأردنيّّ 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

كذلــك، ويتوصّــل بالشّــقّ والقطــع والكســر غايــة مــا فيــه نفــرة طبيعيـّـة، وذلــك لــم يوجــب الفســخ اتفّاقـًـا للاتفّــاق علــى 
عدمــه فــي ذات القــروح الفاحشــة والبخــر الزّائــد حينئــذٍ، وقــول محمّــد إن وجــود ذلــك فيــه يعطــل عليهــا المقصــود 
للوجــه الأخيــر بخلافــه هــو إذا وجدهــا كذلــك؛ لأنّــه يتمكّــن مــن إزالــة الضّــرر عــن نفســه بالطّــاق، ووجــه دفعــه 

ودفــع قــول الزّهــريّ ومــن معــه انتظمــه دفــع أقيســة الشّــافعيّ ومــن معــه.)33(

ًـا  ّـر ســواء أكان عيب� ّـافعيّةّ الذيــن أجــازوا التّفّريــق لــكلا الزّّوجيــن بــكلّّ عيــب منف� ّـة والش�    وقــد اعتمــد القانــون رأي المالكي�
جنســًيًّا أم غيــره، فقــد نصّّــت علــى ذلــك المادّتّــان المــادة 130:«إذا راجعــتِِ الزّّوجــة القاضــي وطلبــت التّفّريــق؛ لوجــود عيــب 
فــي الــزّّوج ينظــر، فــإن كـــان العيـــب غيــر قابــل للــزّّوال يحكــم بالتّفّريــق بينهمــا فــي الحــال، وإن كان قــابالًا للــزّّوال كالعن�ّـة 
يمهــل الــزّّوج ســنة مــن يــوم تســليمها نفســها لــه أو مــن وقــت بــرء الــزّّوج إن كان مريضًًــا، وإذا مــرض أحــد الزّّوجيــن أثنــاء 
الأجــل مــدّةّ قليلــة كانــت أو كثيــرة بصــورة تمنــع مــن الدّخّــول، أو غابــتِِ الزّّوجــة، فالمــدّةّ التــي تمــرّّ علــى هــذا الوجــه لا 
تحســب مــن مــدّةّ الأجــل، لكــن غيبــة الــزّّوج وأي�ّـام الحيــض تحســب، فــإذا لــم يــزل العيــب فــي هــذه المــدّةّ وكان الــزّّوج غيــر 
ــدء المرافعــة أو فــي ختامهــا  ــي ب ــى ف ــإذا ادّعّ ــق، ف ــى طلبهــا، يحكــم القاضــي بالتّفّري ــطّّلاق والزّّوجــة مصــرّّة عل راضٍٍ بال

الوـصـول إليـهـا ينـظـر، ـفـإذا كاـنـت الزّّوـجـة ثيّبّـًـا فالـقـول ـقـول اـزّّلوج ـمـع اليمـيـن، وإن كاـنـت بـرًًكا فالـقـول قولـهـا بيمينـهـا.

المــادة 131: »إذا ظهــر للزّّوجــة قبــل الدّخّــول أو بعــده أنّّ الــزّّوج مُُبتل�ــى بعل�ــة أو مــرض لا يمكــن الإقامــة معــه بلا ضـــرر، 
ــل والأمــراض، فلهــا أن تراجــع القاضــي  ــثل هــذه العلـ لّّّ أو الزّّهــريّّ أو الإيــدز، أو طــرأت مـ كالجــذام أو البــرص أو الس�
وتطلــب التّفّريــق، والقاضــي بعــد الاســتعانة بأهـــل الخبــرة  والاختصــاص ينظــر، فــإن كان يغلــب علــى الظــنّّ تعــذّرّ الش�ّـفاء 
يحكــم بفســخ عقــد الــزّّواج بينهمــا فـــي الحــال، وإن كان يغلــب علــى الظ�نّّّ حصــول الش�ّـفاء أو زوال العل�ــة يؤجــل التّفّريق ســنة 
واحــدة، فــإذا لــم تــزل فــي هــذه المــدّةّ ولــم يــرض الــزّّوج بالــطّّلاق وأصــرت الزّّوجــة علــى طلبهــا، يحكــم القاضــي بالتّفّريــق، 

أمـّـا وـجـود عـيـب كالعـمـى والـعـرج ـفـي اـزّّلوج فلا يوـجـب التّفّرـيـق«.

ــب  ــن طل ــكلا الزّّوجي ــث أجــازا ل ــافعيّةّ حي ّـة والشّّ ــرأي المالكي� ــون أخــذ ب ــإنّّ القان ــاء ف ــن آراء الفقه ــة بي ــن خلال المقارن وم
ّـكن والطّّمأنينــة ، فكمــا أنّّ للمــرأة حــقّّ الفســخ، نقــول:  ّـة والس� التّفّريــق؛ لوجــود العيــب الــذي يحــول دون المعاشــرة الزّّوجي�
إنّّ للــزّّوج أيضًًــا حــقّّ الفســخ لمــا يترت�ّـب علــى الــطّّلاق - لــو قــام الــزّّوج بتطليــق زوجتــه لمرضهــا – مــن التزامــات مادي�ّـة 

باهـضـة، علاوة عـلـى الالتزاـمـات الـتـي قدّمّـهـا عـنـد الاقـتـران بـهـا.

33	 فتح القدير للكمال ابن الهمام ، مرجع سابق  4/306
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جرادات 

الإصدار الثاني، السنة العاشرة، 2026

المبحث الثالث  : نموذج من العيوب التي تجيز التّفّريق "التفريق للعنة" 

المطلب الأول :  العنّةّ في اللّغّة والاصطلاح 

 تعريف العنّةّ لغةًً : من لا يقدر على الجماع، و)عنين( على وزن فعيل، بمعنى مفعول، وجمعه عنن.)34( 

 تعريف العنّةّ شرعًًا : 

ــك مــن  ــر ذل ــر ســنّّ أو ســحر أو غي ــه ككب ــع من ــه، لمان ــى جمــاع فــرج زوجت ــدر عل ــن هــو »مــن لا يق ــة : العني ــال الحنفي ق
ــن.)35(  ــوب كالعّنّي ــوب، والمجب العي

»العنيــن مــن لا يقــدر علــى إتيــان النســاء مــن عــن إذا حبــس فــي العنــة، وهــي حظيــرة الإبــل، أو مــن عــن إذا عــرض لأنــه 
يعــن يمينــا وشــمالا ولا يقصــد. وقيــل ســمي العنيــن عنينــا لأن ذكــره يســترخي، فيعــن يمينــا وشــمالا ولا يقصــد للمأتــى مــن 

المــرأة، وجمــع العنيــن عنييــن« )36(

وفــي قاضــي خــان والمرغينانــي » العنيــن مــن لا يصــل إلــى النســاء مــع قيــام الآلــة، ولــو كان يصــل إلــى الثيــب دون البكــر 
أو إلــى بعــض النســاء دون البعــض، وذلــك لمــرض بــه، أو لضعــف فــي خلقتــه أو لكبــر ســنه أو ســحر فهــو عنيــن فــي حــق 

مــن لا يصــل إليهــا لفــوات المقصــود فــي حقهــا« )37(

قــال المالكيــة : والعنيــن يطلــق علــى مــن ذكــره كالــزر، وعلــى المعتــرض، لكــن ذكــره للمعتــرض دليــل علــى إرادة الأول، 
فهــو مــن عطــف المغايــر، والعنيــن لغــة: هــو الــذي لا يشــتهي النســاء، يقــال: امــرأة عنينــة، أي: لا تشــتهي الرجــال، ومنهــا: 

الاعتــراض وهــو الــذي لــه آلــة كآلــة الرجــال، ولكــن لا ينتشــر، وربمــا كان عــدم انتشــاره فــي امــرأة دون أخــرى.)38(

الرازي ، ز ،  )المتوفى: 666هـ( مختار الصحاح ، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا الخامسة، 1420هـ / 1999م 2/1  	34
ــــ 2.

الدر المختار 3/544. 	35

العينى ، م ، )المتوفى: 855هـ( البناية شرح الهداية دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان الأولى، 1420 هـ - 2000 م ، 5/583 	36

المرجع السابق 5/583 	37

شرح مختصر خليل للخرشي ، مرجع سابق ، 3/237 	38
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حقّّ الزّّوجين في طلب التّفّريق بسبب العيوب في الفقه الإسلاميّّ وقانون الأحوال الشّّخصيّةّ الأردنيّّ 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

المطلب الثاني  أجل العنّةّ:  

ّـنة أولــى  ّـل نصــف ســنة.)40(  وتقديــر أصلــه بالس� ّـه يؤج� ّـة.)39( وحكــي عــن مالــك: أن�     الجمهــور: يؤجــل العنيــن ســنة قمري�
مــن وجهيــن :

ــا أو عــن  ــن ســنة، وعمــرُُ لا يفعــل هــذا إلا عــن توقيــف يكــون نًصًّ ّـه أجــل العنّيّ ّـه مــرويّّ عــن عمــر؛ لأن� الأوّّل: أن�
اجتهــاد شــاور فيــه الصّّحابــة؛ لأن�ّـه كان كثيــر المشــورة فــي الأحــكام، فيكــون مــع عــدم الــخلاف فيــه إجماع�ًـا، وإذا تــردّدّ بيــن 

حالـيـن ـصّّن أو إجـمـاع ـلـم يـجـز بخلاـفـه

الثّاّنــي: إنّّ التّأّجيــل وضــع ليعلــم حالــه، هــل هــو مــن مــرض طــارئ فيرجــى زوالــه، أو مــن نقــص فــي أصــل الخلقــة 
ّـتاء بــارد رطــب،  ّـنة الجامعــة للفصــول الأربعــة أولــى أن تكــون أجالًا معتبــرًًا؛ لأنّّ فصــل الش� فلا يرجــى زوالــه، فكانــت الس�
وفصــل الصّّيــف حــارّّ يابــس، وفصــل الرّّبيــع حــارّّ رطــب، وفصــل الخريــف بــارد يابــس، فــإذا مــرّّ بالمــرض مــا يقابلــه مــن 
ّـنة ظهــر، وكان ســببًاًًً لبرئــه، فــإن كان مــن بــرد ففصــل الحــرّّ يقابلــه، وإن كان مــن حــرّّ ففصــل البــرد يقابلــه،  فصــول الس�
ًـا مــن نوعيــن  ــه، وإن كان مركّّب� ــة يقابل ــه، وإن كان مــن يبوســة ففصــل الرّّطوب ــة ففصــل اليبوســة يقابل وإن كان مــن رطوب
فمــا خالفــه فــي النّوّعيــن، هــو المقابــل لــه،  فــإذا مضــت عليــه الفصــول الأربعــة وهــو بحالــة لــم يكــن مرضًًــا لمــا قيــل عــن 
ًـا  ّـه نقــص لازم لأصــل الخلقــة فصــار عيب� ــذٍٍ أن� ــم حينئ ــدّاّء فــي الجســم أكثــر مــن ســنة، وعل ّـه لا يســحر ال علمــاء الطّّــب إن�

يوجــب الخيــار.)41( 

ّـة، وتأجيــل الــزّّوج فيــه لا يســار إلا بحكــم القاضــي؛ لأنّّ الخيــار مســتحقّّ باجتهــاد، وتأجيــل       إنّّ اســتحقاق الخيــار بالعن�
ّـر ثبوتــه مــن طريــق الاجتهــاد دون الن�صّّّ والإجمــاع لــم يســتقرّّ إلا بحكــم القاضــي، فــإن علمــت  الس�ّـنة عــن اجتهــاد، ومــا أخ�
المــرأة بعن�ّـة الــزّّوج، كان قّحهّــا فــي مرافعتــه إلــى القاضــي علــى التّرّاخــي دون الفــور؛ لأن�ّـه قبــل التّأّجيــل عيــب مظنــون، 
ــم  ــه، ول ــع إلي ــى القاضــي، اســتأنف بهــا الحــول مــن وقــت التّرّاف ــه إل ــه ســنة، رافعت ــإن أجــازت محاكمت ــق، ف وليــس بمتحق

يحتســب بمــا مضــى منــه، فلــو أقــرّّ لهــا عنــد القاضــي بالعن�ّـة أجّّلــه لهــا، ولــم يعجــل الفســخ بإقــراره لأمريــن:

الأوّّل: أن الفسخ يؤجل لسنة، فلم يجز أن يعجّّل قبلها.

الثّاّني: أنّهّ ربّمّا زالت العنّةّ، فلم يجز فسخ النّكّاح بها. »)42( 

ــل  ــزم تعجي ــس يل ــى القاضــي، ولي ــه إل ــم ترافع ــا ل ــا، م ــى قّحهّ ــي عل ــن أجــل فه ــن حي ــنة م ــن س ــإذا مضــت للعنّيّ ف
محاكمتــه بعــد الس�ّـنة علــى الفــور بــخلاف الفســخ فــي العيــوب؛ لأنّّ تمكّّنهــا للــزّّوج مــن نفســها فــي العيــوب يمنــع مــن الفســخ، 

ـفـكان الإمـسـاك كذـلـك

ّـل القاضــي الــزّّوج المعتــرض أو المبــروص إلــى تمــام عــامّّ مــن يــوم الحكــم علــى المشــهور؛ لأنّّ الــدّوّاء ربّمّــا         ويؤج�
ــون والجــذام؛ لأنّّ كالًا مــن الأدواء الأربعــة  ــي الجن ًـا أيضًًــا ف ّـل كــذاك عام� ّـنة دون فصــل، ويؤج� نجــع فــي فصــل مــن الس�
يرجــى بــرؤه وزوالــه بــخلاف الثلاثــة الأُوََُل، وبعــد التّأّجيــل وانقضــاء العــامّّ يحكــم بالــطّّلاق إن عــدم البــرء علــى الإطلاق 

مــن غيــر تقييــد.)43( 

الشرح الصغير 467/2 ــ478 ومغني المحتاج 202/3 ــ209 115/5 ــ124 والبهوتي ، م ، )المتوفى: 1051هـ( كشاف القناع عن متن  	39
الإقناع دار الكتب العلمية والمغني 650/6 

ابن رشد الحفيد ، م ، )المتوفى: 595هـ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد دار الحديث – القاهرة ، بدون طبعة 1425هـ - 2004 م 2/41 	40

الدّرّّّ المختار 3/544 والمغني 7/603 وبداية المجتهد 2/41. 	41

الحاوي الكبير للماورديّّ، 9/330 	42

الزّّبيديّّ، عثمان بن المكّّيّّ التّوّزريّّ، توضيح الأحكام شرح تحفة الحكّّام، المطبعة التّوّنسيّةّ، الأولى، 1339 هـ 2/90 	43
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جرادات 

الإصدار الثاني، السنة العاشرة، 2026

المطلب الثالث : إثبات عيب العنّةّ 

لقد اختلف الفقهاء بماذا تثبت العنّةّ إن ادعتها الزّّوجة على ثلاثة أوجه:

الأوّّل : أنّهّا لا تثبت إلا بإقراره أو بيّنّة على إقراره، فيكون الإقرار وحده معتبرًًا في ثبوتها.

الثّاّنــي : أنّهّــا تثبــت بإقــراره، أو بنكولــه لعــدم إنــكاره، ولا يراعــي فيــه يميــن الزّّوجــة؛ لأنّهّــا لا تعــرف باطــن حالــه 
فتحـلـف

الثّاّلــث : أنّهّــا ثبتــت بإقــراره علــى الزّّوجــة بعــد نكولــه، وإنــكاره لا يثبــت إن لــم يحلــف بعــد النّكّــول، ولا يمتنــع أن 
يحلــف علــى مغي�ّـب بالأمــارات الدّاّلــة علــى حالــه، كمــا يحلــف علــى كنايــات القــذف والــطّّلاق، وأن�ّـه أراد بــه القــذف والــطّّلاق 
، والــزوج يدعــي  إذا أنكــر ونــكل.)44(  قــال الحنفيــة : » المــرأة إذا خاصمــت زوجهــا عنــد القاضــي، وتقــول: إنــه لــم يصــل إلــَيَّ
الوصــول إليهــا، فــإن كانــت بكــراًً وقــت النــكاح، فالقاضــي يريهــا النســاء، الواحــدة العــدل تكفــي، والثنتــان أحــوط، فــإن قلــن: 
هــي بكــر، فالقاضــي يؤجلــه ســنة، وإن قلــن: هــي ثيــب، يحلــف الــزوج علــى الوصــول إليهــا، وهــذا استحســان، والقيــاس: أن 

يـكـون الـقـول ـقـول الـمـرأة ـمـع اليمـيـن؛ لأنـهـا تنـكـر الوـصـول إليـهـا

ووجــه الاستحســان: أنــه إن كانــت تدعــي الوصــول إليهــا، ولكنــه ينكــر حــق التفريــق، فيحلــف لذلــك، ثــم إذا حلــف الــزوج 
استحســاناًً، إن حلــف ثبــت وصولــه فلا يؤجــل، وإن نــكل صــار مقــراًً بعــدم الوصــول إليــه، فيؤجــل ســنة. فــإن كانــت المــرأة 
ــت  ــف ثب ــإن حل ــا، ف ــا ادعــى الوصــول إليه ــى م ــزوج عل ــف ال ــن يحل ــا النســاء، ولك ــكاح، فالقاضــي لا يريه ــت الن ــاًً وق ثيب

الوصــول إليهــا، وإن نــكل صــار مقــراًً بعــدم الوصــول إليهــا، فيؤجــل ســنة )45(

ّـد بشــهادته، وقــد  يّّّ مــن طبيــب مختــصّّ مؤي� ّـن القانــون أنّّ العيــوب المانعــة مــن الدّخّــول تثبــت بتقريــر طب� وقــد بي�
ّـد بشــهادته«.  نصّّــت علــى ذلــك المــادّةّ 134:»يثبــت العيــب المانــع مــن الدّخّــول بتقريــر مــن الطّّبيــب المختــصّّ مؤي�

المطلب الرابع : شرائط التّفّريق للعنّةّ  

التّفّريق في العنّيّن له شرائط مختصّّة بهما:

فالمختصّّ به:

● أن يكون الزّوج بالغاً، صحيحًا، لم يصل إليها مرّة، فالصّبيّ لا يؤجّل إلا بعد بلوغه، والمريض بعد صحّته.	

والمختصّّ بها:

● أن تكون حرّة، بالغة، غير رتقاء ولا قرناء، غير عالمة بحاله قبل النكّاح، وغير راضية به بعده. )46(	

مغني المحتاج 3/202 ـــ209، كشّّاف القناع 5/115ـــ124، المغني 6/650 ـــ657. 	44

ابن مازة ، ب ، )المتوفى: 616هـ( المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، دار الكتب العلمية، بيروت –  	45
لبنان الأولى، 1424 هـ - 2004 م 9/477

ابن نجيم ، ز ، )ت 970 هـ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، دار الكتاب الإسلامي الثانية - بدون تاريخ، 4/134 	46
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

المطلب الخامس : حكم حدوث العيب بعد عقد النّكّاح 

ّـابقة بعــد عقــد الن�ّـكاح فــي أَيَّ مــن الزّّوجيــن، ســواء كان ذلــك بعــد الدّخّــول، أو قبلــه،     » إذا حــدث شــيء مــن العيــوب الس�
وســواء أكان العيــب مانع�ًـا مــن الدّخّــول كالجــبّّ والعن�ّـة فــي الــزّّوج، والرّّتــق والقــرن فــي الزّّوجــة، أو غيــر مانــع، كالجــذام 

والـبـرص والجـنـون، فإنّــه يثـبـت ـقّّح الخـيـار ـفـي فـسـخ اـزّّلواج، كـمـا ـلـو كان العـيـب قديمـًـا

   لكــن يســتثنى مــن ذلــك العن�ّـة فقــط، فإنّهّــا إذا حدثــت بعــد الدّخّــول، فإن�ّـه يســقط حــقّّ الزّّوجــة فــي فســخ الــزّّواج؛ لحصــول 
مقصــود الــزّّواج بالنّسّــبة لهــا، وهــو المهــر، والــوطء، وقــد يتــمّّ ذلــك قبــل حــدوث العن�ّـة.«)47(

المطلب السادس : إزالة العيب 

ــذٍٍ؛ لعــدم وجــود المقتضــي  ّـة، ورضيــت بهــا الزّّوجــة ، فلا خيــار للــزّّوج حينئ ّـة جراي�ح ــة العيــب بنحــو عملي� إذا أمكــن إزال
للفـسـخ

وكذلك إذا زال الجنون والبرص والجذام بالتّدّاوي، فإنّّ قّّح الفسخ يسقط؛ لزوال ما يدعو إليه.)48( 

المطلب السابع: الفسخ على الفور 

ــى  ــارعة إل ــب المس ــب، يج ــار عي ّـه خي ــور؛ لأن� ــى الف ــون عل ــا يك ــت إنّمّ ــوب إذا ثبت ــذه العي ّـكاح به ــخ الن� ــي فس ــار ف والخي
الإعــراب عــن عــدم الرّّضــا بــه. وجــاء فــي أســنى المطالــب : » خيــار عيــب النــكاح يثبــت علــى الفــور كخيــار عيــب البيــع 
ولا ينافيــه ضــرب المــدة فــي العنــة لأنهــا حينئــذ تتحقــق ويشــترط فــي ذلــك حضــور الحاكــم ليفعــل فــي العنــة مــا ســيأتي بعــد 
ثبوتهــا ولأن الفســخ بالعيــب مجتهــد فيــه فأشــبه الفســخ بالإعســار)49( فتســرع الزّّوجــة فــورًًا، ويســرع الــزّّوج أيضًًــا إلــى الرّّفــع 
إلــى الحاكــم، والمطالبــة بفســخ الن�ّـكاح. فلــو علــم أحدهمــا العيــب بصاحبــه، ثــم ســكت عنــه ســقط ق�حّـه فــي الفســخ، إالّا إذا كان 

جــاهالًا أنّّ لــه حــقّّ الفســخ، فإن�ّـه لا يســقط ق�حّـه فــي الفســخ.)50(

المطلب الثامن :  الفسخ يحتاج إلى الرّّفع إلى القاضي

   لا يســتقلّّ الــزّّوج، أو الزّّوجــة فــي فســخ الن�ّـكاح بســبب عيــب مــن العيــوب المذكــورة، بــل لا بــدّّ مــن الرّّفــع إلــى القاضــي، 
ّـكاح بهــذه العيــوب  ــى فســخ الن� ــزّّواج. ويترت�ّـب عل ــده حكــم القاضــي بفســخ ال ّـق العيــب عن ــإذا تحق� ــده، ف وطلــب الفســخ عن
ّـابقة فلا  مجموعــة مــن الآثــار، إذا تــمّّ فســخ الــزّّواج مــن قبــل الــزّّوج، أو مــن قِِب�َـل الزّّوجــة، بســبب عيــب مــن العيــوب الس�
يخلــو أن يكــون الفســخ قبــل الدّخّــول، أو بعــده. ولا يخلــو أن يكــون العيــب قــد حــدث قبــل الدّخّــول، أو بعــده. وهــذه الآثــار 

البغا ، م ، )حديث ( الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق الرابعة، 1413 هـ -  	47
1992 م 4/113

)درر الحكام شرح مجلة الاحكام مرجع سابق ، 2/162 	48

الانصاري ، ز ، )المتوفى: 926هـ( أسنى المطالب في شرح روض الطالب دار الكتاب الإسلامي بدون طبعة وبدون تاريخ ، 3/177 	49

المبسوط ، للسرخسي ، 5/96والزرقاني على مختصر خليل مرجع سابق ، 5/247والفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ،  	50
2/39وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ، 3/177
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جرادات 

الإصدار الثاني، السنة العاشرة، 2026

هــي:

إن كان الفســخ قبــل الدّخّــول ســقط المهــر، ولا متعــة للزّّوجــة؛ لأن�ّـه إن كان العيــب بالــزّّوج فهــي الفاســخة، وعليــه فلا  أ	ـ
هـا ـهـي الفاـسـخة نـت كأنّـّ هـا، فكاـ مـا كان لـسـبب فيـ ًـا؛ لأنّّ الفـسـخ إنّـّ هـا فلا ـشـيء أيـضً يـب بـ هـا. وإن كان العـ ـشـيء لـ

ــه  ــول جهل ــد والدّخّ ــن العق ــادث بي ــب ح ــد، أو بعي ــارن للعق ــب ق ــن بعي ــول، لك ــد الدّخّ ــل بع ــد حص ــخ ق إن كان الفس ب 	ـ
ثـل هـر المـ هـا مـ جـب لـ ّـه يـ طـئ، فإنـ الواـ

إن كان الفســخ قــد حصــل بعــد الدّخّــول، والعيــب إنّمّــا حــدث أيضًًــا بعــده، فإن�ّـه يجــب للزّّوجــة كامــل المهــر المســمّّى؛  ج 	ـ
ّـر.)51(  ــار فــي الفســخ، فلا يغي� ــد اســتقرّّ بالدّخّــول قبــل وجــود ســبب الخي لأنّّ المهــر ق

المطلب التاسع : ماهيّةّ الفرقة للعيوب

اختلف الفقهاء في ماهية الفرقة للعيوب :

▪ قال أبو حنيفة ومالك: تكون الفرقة طلاقاً، ولا تكون فسخًا.)52( 	

▪ قــال الشّــافعي وأحمــد: الفرقــة بالعنـّـة فســخ لا طــاق؛ لأنهّــا فرقــة مــن جهتهــا، والطّــاق لا يكــون إلا مــن جهــة الــزّوج، 	
فأشــبهت الفرقــة بالإســام، والفســخ بالجنــون.)53(

وقــد أخــذ القانــون بــرأي الش�ّـافعي وأحمــد باعتبــار الفرقــة للعيــوب فســخًًا لا طلاق�ًـا  حيــث نصّّــت علــى ذلــك المــادّةّ 138 مــن 
قاـنـون الأـحـوال الشـّـخصيّةّ :«تـكـون الفرـقـة للعـيـوب فـخًًسا«.

51	 الماورديّّ، ،ع ، )المتوفى: 450هـ(، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشّّافعيّّ، وهو شرح مختصر المزنيّّ، دار الكتب العلميّةّ، بيروت 
– لبنان ، الأولى، 1419 هـ -1999 م 9/338 والبهوتيّّ، م ،  )المتوفى: 1051هـ( الرّّوض المربع شرح زاد المستقنع، دار المؤيّدّ - مؤسسة 

الرّّسالة 20/81

52	 الدّرّّّ المختار 3/544 وبداية المجتهد 2/41. 

المغنيّّ 7/603. 	53
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المبحث الرابع : حكم المهر والعدّّة في التفريق للعيب

إذا تقرّّر أنّهّ فسخ وليس بطلاق؛ بسبب العنّةّ فما حكم المهر والعدّةّ؟

▪ قال أبو حنيفة ومالك: لها المهر وعليها العدةّ.)54( 	

▪ ــة، ولا تســتحقّ نصــف 	 ــن الإصاب ــم يكــن مــن العنيّ ــة، ول ــافعيّ: لا يجــب لهــا المهــر، ويوجــب العــدةّ بالإصاب ــال الشّ ق
المســمّى، ولأنّ المتعــة لــم تكــن مســمّى؛ لأنـّـه فســخ مــن جهتهــا فأســقط مهرهــا ومتعتهــا فــإذا ثبــت أنّ العنـّـة عيــب يثبــت 

بــه خيــار الفســخ فهــو معتبــر بشــرطين: 

الأوّّل : أن لا يكون قد أصابها قطّّ، فإن أصابها مرّّة زال عنه حكم العنّةّ. 

الثّاّنــي: أن لا يقــدر علــى إيلاج حشــفة الذّكّــر، فــإن قــدر علــى إيلاج الحشــفة وإن اســتعان بيــده زال عنــه حكــم العن�ّـة، فــإذا 

ّـل الــزّّوج لهــا ســنة كاملــة بالأهل�ّـة. )55( وقــد بي�ّـن  ّـل الفســخ بهــا، وأج� ّـرطان وتصــادق عليهمــا الزّّوجــان لــم يتعج� تكامــل الش�

القانــون ســقوط حــقّّ الزّّوجــة فــي المهــر إذا فســخ العقــد بطلــب الــزّّوج؛ لعيــب أو عل�ّـة فــي الزّّوجــة جــاء فــي  المــادّةّ )47( 

] يســقط حــقّّ الزّّوجــة فــي المهــر إذا فســخ العقــد بطلــب مــن الــزّّوج؛ لعيــب أو علّـّــة فـــي الزّّوجــة قبــل الــوطء، وللــزّّوج أن 

يرجــع عليهــا بمــا دفــع مــن المهـــر[ كذلــك المــادّةّ ) 49 ( التــي تنــصّّ علــى أن�ّـه: ] إذا وقــع الافتــراق بطلــب مــن الزّّوجــة؛ 

بســبب وجــود عيــب أو عل�ــة فــي الـــزّّوج، أو طلــب الولــي التّفّريــق بســبب عــدم الكفـــاءة وكـــان ذلـــك قبــل الدّخّـــول والخلــوة 

ّـه [. إالّا أنّّ القانــون منــع الزّّوجــة مــن طلــب التّفّريــق للعيــب الموجــود فــي زوجهــا المانــع مــن  الصّّحيحــة يســقط المهــر كل�

دخولــه بهــا إذا كانــت تعلــم بهــذا العيــب قبــل عقــد الــزّّواج أو علمــت بــه بعــد الــزّّواج ورضيــت بذلــك إلا عيــب العن�ّـة، وقــد 

أشــارت لذلــك المــادّةّ) 129( ]الزّّوجــة التــي تعلــم قبــل عقــد الــزّّواج بعيــب زوجهــا المانــع مــن الدّخّــول بهــا، أو التــي ترضــى 

بالعيــب صراحــة أو دلالــة بعــد العقــد يســقط قّحهّــا فــي التّفّريــق مــا عــدا العن�ّـة، فــإنّّ العلــم بهــا قبــل عقــد الــزّّواج لا يســقط 

قّحهّــا ولــو ســلمت نفســها [

الدّرّّّ المختار 3/544 والمغنيّّ 7/603 وبداية المجتهد 2/41. 	54

الدّرّّّ المختار 3/544 والمغنيّّ 7/603 وبداية المجتهد 2/41.  	55
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المبحث الخامس : علم المرأة بعنّةّ زوجها 

    إنّّ المرأة إذا علمت عنّةّ الرّّجل وقت العقد، كأن يعلمها بعنّتّه أو تضرب له المدّةّ وهي امرأته فينفسخ النّكّاح ثم يتزوّّجها 
ونحو ذلك لم تضرب له المدّةّ وهي امرأته في قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء، والثّوّريّّ، وابن القاسم، وأصحاب الرّّأي، 

وهو قول الشّّافعيّّ القديم، وقال في الجديد يؤجّّل؛ لأنّهّ قد يكون عنيّنًّاً في نكاح دون نكاح، ولأنّهّا رضيت بالعيب ودخلت في 
العقد عالمة به فلم يثبت لها خيار كما لو علمته مجبوبًاً؛ ولأنّهّا لو رضيت به بعد العقد أو بعد المدّةّ لم يكن لها فسخ، فكذلك 
إذا رضيت به في العقد كسائر العيوب، ولو أنّهّا رضيت بالمقام معه ثم طلّقّها ثم ارتجعها لم يثبت لها المطالبة كذلك هنا.)56( 

المطلب الأول : علم المرأة بعنّةّ زوجها وسكوتها 

ّـل ســنة مــن يــوم ترافعــه؛  إن علمــت أن�ّـه عنّيّــن بعــد الدّخّــول فســكتت عــن المطالبــة ثــم طالبــت بعــد فلهــا ذلــك، ويؤج�
ّـه زمــن لا تملــك فيــه الفســخ ولا الامتنــاع مــن اســتمتاعه فلــم يكــن  لأنّّ ســكوتها بعــد العقــد ليــس بدليــل علــى الرّّضــى؛ لأن�
ســكوتها مســقطًًا لحقّهّــا كســكوتها بعــد ضــرب المــدّةّ وقبــل انقضائهــا، ولــو ســكتت بعــد المــدّةّ لــم يبطــل خيارهــا أيضًًــا؛ لأنّّ 

الخيــار لا يثبــت إالّا بعــد رفعــه إلــى القاضــي وثبــوت عجــزه فلا يضــرّّ الس�ّـكوت قبلــه.)57( 

المطلب الثاني : رضى المرأة بعنّةّ الرّّجل يبطل خيارها

      إن قالــت الزّّوجــة فــي وقــت مــن الأوقــات رضيــت بــه عنيّن�ًـا لــم يكــن لهــا المطالبــة بعــد ذلــك؛ لأنّهّــا متــى رضيــت بــه 
عنيّن�ًـا بطــل خيارهــا ســواء قالــت عقيــب العقــد أو بعــد ضــرب المــدّةّ أو بعــد انقضائهــا. ووجهــة ذلــك: أنّهّــا رضيــت بالعيــب 

بعــد العقــد فســقط خيارهــا كســائر العيــوب.)58( 

وقــد منــع القانــون الــزّّوج مــن طلــب التّفّريــق للعيــوب إذا طــرأت بعــد الدّخّــول، أشــارت لذلــك المــادّةّ 133: »العلــل الطّّارئــة 

عـلـى الزّّوـجـة بـعـد الدّـّخـول لا تـسـمع فيـهـا دـعـوى طـلـب الفـسـخ ـمـن اـزّّلوج«

وإذا أقرّّت بالوصول إليها مرّّة:

ّـه قــد وصــل إليهــا مــرّّة أكثــر أهــل العلــم يقولــون: متــى وطــىء امرأتــه مــرّّة ثــمّّ ادّعّــت عجــزه لــم تســمع      إن أقــرّّت أن�
دعواهــا ولــم تضــرب لــه مــدّةّ، منهــم مالــك والش�ّـافعي وأصحــاب الــرّّأي وبطــل أن يكــون عنّيّن�ًـا؛ لأن�ّـه قــد تحقّقّــت قدرتــه علــى 
الــوطء فــي هــذا الن�ّـكاح، وزوال عنّتّــه فلــم تضــرب لــه مــدّةّ كمــا لــو لــم يعجــز؛ ولأنّّ حقــوق الزّّوجي�ّـة مــن اســتقرار المهــر 

ّـا الجــبّّ فإن�ّـه يتحق�ّـق بــه العجــز فافترقــا. )59(  والعــدّةّ تثبــت بــوطء واحــد وقــد وجــد، وأم�

     وقــال أبــو ثــور: إنّّ عجــز عــن وطئهــا فيثبــت قّحهّــا كمــا لــو جــبّّ بعــد الــوطء، فــإذا رافعــت المــرأة زوجهــا، وادّعّــت أن�ّـه 
عنّيّــن، وطلبــت الفرقــة، فــإنّّ القاضــي يســأله هــل وصــل إليهــا أو لــم يصــل؟ فــإن أقــرّّ أن�ّـه لــم يصــل أجلــه ســنة ســواء كانــت 
المــرأة بكــرًًا أو ثيّب�ًـا، وإن أنكــر، وادّعّــى الوصــول إليهــا، فــإن كانــت المــرأة ثيّب�ًـا، فالقــول قولــه مــع يمينــه أن�ّـه وصــل إليهــا؛ 
لأنّّ الثّيّوبــة دليــل الوصــول فــي الجملــة، والمانــع مــن الوصــول مــن جهتــه عــارض إذ الأصــل هــو السّّلامــة عــن العيــب، 

المغنيّّ 7/607. 	56

المغنيّّ 7/608. 	57

المغنيّّ 7/609. 	58

المغنيّّ، 7/610 	59
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حقّّ الزّّوجين في طلب التّفّريق بسبب العيوب في الفقه الإسلاميّّ وقانون الأحوال الشّّخصيّةّ الأردنيّّ 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

فــكان الظّّاهــر شــاهدًاً لــه إالّا أن�ّـه يســتحلف دفع�ًـا للتّهّمــة، وإن قالــت أنــا بكــر نظــر إليهــا النّسّــاء وامــرأة واحــدة تجــزي؛ لأنّّ 
ــه شــهادة  ــل في ــة للضّّــرورة، وتقب ــاب مقبول ــي هــذا الب ــاء بانفرادهــن ف ــه الرّّجــال، وشــهادة النّسّ ــع علي ــاب لا يطل ــكارة ب الب

الواحــدة كشــهادة القابلــة علــى الــولادة )60( 

  وقــد بي�ّـن القانــون رأيــه فــي هــذه المســألة مــن خلال المــادّةّ 130:«إذا راجعــت الزّّوجــة القاضــي وطلبــت التّفّريــق؛ لوجــود 
عيــب فــي الــزّّوج ينظــر فــإن كـــان العيـــب غيــر قابــل للــزّّوال يحكــم بالتّفّريــق بينهمــا فــي الحــال، وإن كان قــابالًا للــزّّوال 
ــد  ــرض أح ــا، وإذا م ــزّّوج إن كان مريضًً ــرء ال ــت ب ــن وق ــه، أو م ــها ل ــليمها نفس ــوم تس ــن ي ــنة م ــزّّوج س ــل ال ّـة يمه كالعن�
الزّّوجيــن أثنــاء الأجــل مــدّةّ قليلــة كانــت أو كثيــرة بصــورة تمنــع مــن الدّخّــول أو غابــت الزّّوجــة فالمــدّةّ التــي تمــرّّ علــى 
هــذا الوجــه لا تحســب مــن مــدّةّ الأجــل، لكــن غيبــة الــزّّوج وأي�ّـام الحيــض تحســب، فــإذا لــم يــزل العيــب فــي هــذه المــدّةّ وكان 
الــزّّوج غيــر راضٍٍ بالــطّّلاق والزّّوجــة مصــرّّة علــى طلبهــا، يحكــم القاضــي بالتّفّريــق، فــإذا ادّعّــى فــي بــدء المرافعــة أو فــي 
ًـا فالقــول قــول الــزّّوج مــع اليميــن، وإن كانــت بكــرًًا فالقــول قولهــا  ختامهــا الوصــول إليهــا ينظــر، فــإذا كانــت الزّّوجــة ثيّب�

بيمينـهـا«

الخاتمة
أبرز النّتّائج التي توصّّل إليها الباحث ما يأتي: 

ــاة  ــزّّواج؛ لوجــود عيــب فــي أحدهمــا يحــول دون اســتمرار الحي ــد ال ــار فســخ عق للزّّوجيــن علــى حــدّّ ســواء الحــقّّ فــي خي
ــوال  ــون الأح ــي وقان ــه الإسلام ــه الفق ــار إلي ــا أش ــذا م ّـة المشــروعة. ه ــرق القانوني� ــب بالطّّ ــذا العي ــات ه ــد إثب ّـة بع الزّّوجي�

نـي  شـخصية الأردـ الـ

يُشُتَرَط لممارسة هذا الحقّّ شروطٌٌ منها:

1- تحقّقّ وجود العيب في الطّّرف الآخر، وعدم علمه بهذا العيب أو رضاه بهذا العيب. 

2- يثبت قّّح الخيار للفسخ؛ بسبب العيوب لكلا الزّّوجين على دّحّ سواء.  

3- يثبت العيب الموجب للتّفّريق ببيّنّة شرعيّةّ قانونيّةّ معتبرة، وهي الخبرة الطّّبيّةّ، أو الإقرار.

4- ماهيّةّ الفرقة بسب العيب تكون فسخًًا، كما ورد ذلك من خلال قانون الأحوال الشّّخصيّةّ الأردنيّّ. 

5-للزّّوجة الحقّّ في استعمال هذا الخيار، في أي وقت .

6-لأولياء الزوجة الحقّّ في طلب الفسخ ، ولكن قبل الدّخّول لا بعده.

المراجع
البخــاريّ الجعفــيّ، محمّــد بــن إســماعيل أبــو عبــد الله، الجامــع المســند الصّحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله ▪	

صلّــى الله عليــه وســلمّ وســننه وأياّمــه = صحيــح البخــاريّ، تحقيــق: محمّــد زهيــر بــن ناصــر الناّصــر، دار طــوق 
النجّــاة، الأولــى، 1422هـ.

البهوتــيّ، منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديّــن بــن حســن بــن إدريــس الحنبلــيّ، )المتوفــى: 1051هـــ(، كشّــاف ▪	

)59(  المغنيّّ، 612/7 	60
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ــة. القنــاع عــن متــن الإقنــاع، دار الكتــب العلميّ

البهوتــيّ، منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديّــن بــن حســن بــن إدريــس الحنبلــيّ، )المتوفــى: 1051هـــ(، الــرّوض ▪	
المربــع شــرح زاد المســتقنع، دار المؤيّــد - مؤسســة الرّســالة.

البيهقــيّ، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِرديّ الخراســانيّ، أبــو بكــر، )المتوفــى: 458 هـــ(، ▪	
السّــنن الكبــرى، دار الفكــر.

البيهقــيّ، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِرديّ الخراســانيّ، أبــو بكــر، )المتوفــى: 458 هـــ(، ▪	
ــى، 1412 – 1992. ــة، الأول ــب العلميّ ــنن الصّغــرى، دار الكت السّ

الجصّــاص، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرّازيّ الحنفــيّ، )المتوفــى: 370 هـــ(، شــرح مختصــر الطّحــاويّ ، دار ▪	
ــى 1431 هـــ - 2010 م. البشــائر الإســاميةّ - ودار السّــراج، الأول

الحاكــم، أبــو عبــد الله محمّــد بــن عبــد الله بــن محمّــد بــن حمدويــه بن نعُيــم بن الحكــم الضّبــيّ الطّهمانــيّ النيّســابوريّ، ▪	
المعــروف بابــن البيــع، )المتوفــى: 405هـــ(، المســتدرك علــى الصّحيحيــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 

دار الكتــب العلميـّـة – بيــروت، الأولــى، 1411 – 1990.

الخطيــب الشّــربينيّ، شــمس الديّــن، محمّــد بــن أحمــد الشّــافعيّ، )المتوفــى: 977هـــ(، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ▪	
معانــي ألفــاظ المنهــاج، دار الكتــب العلميّــة، الأولــى، 1415هـــ - 1994م.

ــار ▪	 ــيّ، )المتوفــى: 666هـــ(، مخت ــادر الحنف ــد الق ــد بــن أبــي بكــر بــن عب ــد الله محمّ ــن أبــو عب ــرّازيّ، زيــن الديّ ال
ــة، 1420هـــ / 1999م. ــدا الخامس ــروت – صي ــة، بي ــداّر النمّوذجيّ ــة - ال ــة العصريّ ــاح، المكتب الصّح

ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد محمّــد بــن أحمــد بــن محمّــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــيّ، )المتوفــى: 595هـــ(، بداية ▪	
المجتهــد ونهايــة المقتصــد، دار الحديــث – القاهــرة 1425هـ - 2004 م.

الزّبيــديّ، عثمــان بــن المكــيّ التـّـوزريّ، توضيــح الأحــكام شــرح تحفــة الحــكّام، المطبعــة التوّنســيةّ، الأولــى، 1339 ▪	
هـ.

السّــمرقنديّ، محمّــد بــن أحمــد بــن أبــي أحمــد، أبــو بكــر عــاء الديّــن )المتوفــى: نحــو 540هـــ(، تحفــة الفقهــاء، دار ▪	
الكتــب العلميـّـة، بيــروت – لبنــان، الثاّنيــة، 1414 هـــ - 1994 م.

الشّــيبانيّ، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمّــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد، )المتوفــى: 241هـــ(، مســند الإمــام أحمــد ▪	
بــن حنبــل، مؤسســة الرّســالة، الأولــى، 1421 هـــ - 2001 م.

الصّــاويّ، أحمــد بــن محمّــد المالكــيّ، بلغــة السّــالك لأقــرب المســالك إلــى مذهــب الإمــام مالــك، المعــروف بحاشــية ▪	
ــه المســمّى أقــرب المســالك  ــر لكتاب ــيخ الدرّدي ــر هــو شــرح الشّ ــر )الشّــرح الصّغي ــى الشّــرح الصّغي الصّــاويّ عل

مَــامِ مَالِــكٍ(، مكتبــة مصطفــى البابــيّ الحلبــيّ 1372 هـــ - 1952م. لِمَذْهَــبِ الْْإِ

ــى ▪	 ــيّ، )المتوفــى: 456هـــ(، المحلّ ــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســيّ القرطب ــد عل ــو محمّ الظّاهــريّ، أب
ــروت. ــر – بي ــار، دار الفك بالآث

العبســيّ، أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، عبــد الله بــن محمّــد بــن إبراهيــم بــن عثمــان بــن خواســتيّ، )المتوفــى: 235هـــ(، ▪	
المصنـّـف فــي الأحاديــث والآثــار، مكتبــة الرّشــد – الرّيــاض، الأولــى، 1409
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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون

الغرناطــيّ، أبــو القاســم، محمّــد بــن أحمــد بــن محمّــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الكلبــيّ، )المتوفــى: 741هـــ(، القوانين ▪	
. لفقهيةّ ا

ابــن قدامــة، أبــو محمّــد موفـّـق الديّــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمّــد الجماعيلــيّ المقدســيّ الدمّشــقيّ الحنبلــيّ، الشّــهير ▪	
بابــن قدامــة المقدســيّ، )المتوفــى: 620هـــ(، المغني، مكتبــة القاهرة 1388هـــ - 1968م.

ــع، ▪	 ــر والتوّزي ــة والنشّ ــس للطّباع ــاء، دار النفّائ ــة الفقه ــم لغ ــيّ، معج ــادق قنيب ــد ص ــد روّاس - حام ــيّ، محمّ قلعج
ــة، 1408 هـــ - 1988م. الثاّني

القونــويّ، قاســم بــن عبــد الله بــن أميــر علــي الرّومــيّ، الحنفــيّ، )المتوفــى: 978هـــ(، أنيــس الفقهــاء فــي تعريفــات ▪	
الألفــاظ المتداولــة بيــن الفقهــاء، دار الكتــب العلميـّـة، 2004م-1424هـــ.

ابــن قيّــم الجوزيّــة، محمّــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديّــن، )المتوفــى: 751هـــ(، زاد المعــاد فــي ▪	
هــدي خيــر العبــاد، مؤسســة الرّســالة، بيــروت - مكتبــة المنــار الإســاميةّ، الكويــت، السّــابعة والعشــرون، 1415هـــ 

/1994م.

ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمّــد بــن يزيــد القزوينــيّ، وماجــة اســم أبيــه يزيــد، )المتوفــى: 273هـــ(، ســنن ابــن ماجة، ▪	
دار إحيــاء الكتــب العربيةّ. 

المــاورديّ، أبــو الحســن علــي بــن محمّــد بــن محمّــد بــن حبيــب البصــريّ البغــداديّ، )المتوفــى: 450هـــ(، الحــاوي ▪	
ــة، بيــروت – لبنــان،  الكبيــر فــي فقــه مذهــب الإمــام الشّــافعيّ، وهــو شــرح مختصــر المزنــيّ، دار الكتــب العلميّ

الأولــى، 1419 هـــ -1999م.

ــن، )المتوفــى: 593هـــ(، ▪	 المرغينانــيّ، علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغانــيّ، أبــو الحســن برهــان الديّ
ــان. ــروت – لبن ــيّ - بي ــراث العرب ــاء التّ ــدي، دار إحي ــة المبت ــي شــرح بداي ــة ف الهداي

الميدانــيّ، عبــد الغنــي بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبراهيــم الغنيمــيّ الدمّشــقيّ الحنفــيّ، )المتوفــى: 1298هـــ(، اللبّــاب ▪	
فــي شــرح الكتــاب، المكتبــة العلميـّـة، بيــروت – لبنــان.

ابــن نجيــم، زيــن الديّــن بــن إبراهيــم بــن محمّــد، المعــروف المصــريّ، )المتوفــى: 970 هـــ(، البحــر الرّائــق شــرح ▪	
كنــز الدقّائــق، دار احيــاء التـّـراث العربــيّ، الأولــى 1422 هـــ -2002 م.

ابــن الهمــام، كمــال الديّــن محمّــد بــن عبــد الواحــد السّيواســيّ، )المتوفــى: 861هـــ(، فتــح القديــر، دار الفكــر، بــدون ▪	
طبعــة وبــدون تاريــخ.
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